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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 
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 الفصل الأول 
مقدمة   

عقدت اللجنة المعنية بحصانات الـدول وممتلكاـا مـن  - ١
الولايـــة القضائيـــة المنشـــأة بموجـــب قـــرار الجمعيـــــة العامــــة 
١٥٠/٥٥ المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠٠، 
اجتماعها عملا بالفقرة ١ مـن قـرار الجمعيـة ٧٨/٥٦ المـؤرخ 
١٢ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١. وعقـــــدت اللجنـــــــة 
ـــــها في المقــــر في الفــــترة مــــن ٤ إلى ١٣  المخصصـــة اجتماع
شباط/فبراير ٢٠٠٢. وأحرزت اللجنة تقدمـا كبـيرا وعملـت 
بكفـاءة. وأنجـــزت عملــها قبــل الموعــد المحــدد، ألا وهــو ١٥ 

شباط/ فبراير.  
ووفقا للفقرة ٣ من قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٠/٥٥،  - ٢
فإن اللجنة المخصصة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة.  
ـــل المستشــار القــانوني في  وافتتـح السـيد هـانس كوري - ٣
ـــــة  الأمـــم المتحـــدة، بالنيابـــة عـــن الأمـــين العـــام دورة اللجن

المخصصة. 
وانتخبت اللجنة في جلستها العامة الأولى المعقودة في  - ٤

٤ شباط/فبراير أعضاء المكتب التالية أسماؤهم: 
الرئيس:  

غيرهارد هافنر (النمسا) 
نواب الرئيس:  

كريم مدرك (المغرب) 
بيوتر أوغونفسكي (بولندا) 

نارندر سينغ (الهند) 

المقرر:  
غييرمو رييس (كولومبيا) 

وقام مدير شعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونيـة  – ٥
بدور أمين اللجنة. وقام السيد محنوش أرسنجاني، نائب مديـر 
ـــة المخصصــة وأمــين فريقــها  الشـعبة، بـدور نـائب أمـين اللجن
العامل. وقامت شـعبة التدويـن بتقـديم الخدمـات الفنيـة للجنـة 

المخصصة وفريقها العامل.  
وفي الجلســة الأولى أيضــا، أقــرت اللجنــة المخصصـــة  - ٦

  :(A/AC.262/L.1) جدول الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم العمل.  - ٤
توحيــد مجــــالات الاتســـاق وحـــل القضايـــا  - ٥
المعلقة دف وضع صـك يحظـى بقبـول عـام 
ـــاريع المــواد المتعلقــة بحصانــة  اسـتنادا إلى مش
ـــة الــتي  الـدول وممتلكاـا مـن الولايـة القضائي
اعتمدــا لجنــة القــــانون الـــدولي في دورـــا 
الثالثـــــة والأربعـــــين، واســـــتنادا أيضــــــا إلى 
ـــــاب  مناقشـــات الفريـــق العـــامل المفتـــوح ب

العضوية التابع للجنة السادسة ونتائجها. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وكـان معروضـــا علــى اللجنــة المخصصــة التعليقــات  - ٧
المقدمة من الدول وفقا لقرار الجمعيـة العامـة ٦١/٤٩ المـؤرخ 
ــــق  ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ والمتعلقــة بتقــارير الفري
العـامل المفتـوح بـاب العضويـة التـابع للجنـة السادسـة والمنشــأ 
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بموجـب قـــراري الجمعيــة العامــة ٩٨/٥٣ المــؤرخ ٨ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨ و ١٠١/٥٤ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩، بالصيغـة الـواردة في تقـارير الأمـين العــام(١). 
وكان أيضا معروضا على اللجنـة تقريـري عـام ١٩٩٩ وعـام 
٢٠٠٠ لرئيــس الفريــق العــــامل التـــابع للجنـــة السادســـة(٢)؛ 
ومشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاا من الولايـة 
القضائيـة الـتي اعتمدـا لجنـة القـانون الـدولي في دورـا الثالثـة 
والأربعــــــين المعقــــــودة في عــــــــام ١٩٩١(٣)؛ والتعليقـــــــات 
والاقتراحات المقدمة من اللجنـة في دورـا الرابعـة والخمسـين 
المعقودة في عام ١٩٩٢(٤)، وذلك وفقا لقـرار الجمعيـة العامـة 

  .٩٨/٥٣
  

 الفصل الثاني 
المداولات 

قـررت اللجنـة المخصصـــة في جلســتها العامــة الثانيــة  - ٨
ـــة عملــها في إطــار  أيضـا، المعقـودة في ٤ شـباط/فـبراير مواصل

فريق عامل جامع، واعتمدت تنظيم عملها. 
وعقـد الفريـق العـامل تبـــادل عــام لــلآراء. ثُــم قُسِــم  - ٩
عملــــه إلى مرحلتــــين. فنــــاقش في المرحلــــة الأولى المســــــائل 
الموضوعيـة المعلقـة الـتي حددهـا الفريـــق العــامل التــابع للجنــة 
ـــهوم للدولــة لأغــراض الحصانــة؛  السادسـة، ألا وهـي: (أ) مف
(ب) معايــير تحديــد الطــابع التجــــاري للعقـــد أو المعـــاملات 
التجاريـة؛ (ج) مفـهوم مؤسسـة الدولـة أو كيـان آخـــر في مــا 
يتعلـق بالمعـاملات التجاريـة؛ (د) عقـود العمالـة؛ (هــــ) تدابــير 
ـــاقش  الإكــراه ضــد ممتلكــات الدولــة. وفي المرحلــة الثانيــة، ن
الفريـق بقيـة مشـروع المـــواد لعــام ١٩٩١ المتعلقــة بحصانــات 
الـدول وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة ـدف تحديـد القضايــا 

التي تنشأ من النص وحلها.  

وعقد الفريق العامل الجلسة الأولى لتبادل الآراء فيمـا  - ١٠
يتعلق بالمرحلتين، ثم قام بقـراءة ثانيـة لكـامل مشـروع النـص. 
وبذلك تكون هذه أول مرة يتم فيها النظر في مشـروع المـواد 
كاملة في سياق الجمعية العامة منـذ أن اعتمدـا لجنـة القـانون 
ـــــارات  الـــدولي في عـــام ١٩٩١، وبالتـــالي أخـــذت في الاعتب
التطـورات الـتي حدثـت في مجـال ممارسـات الـدول منـــذ ذلــك 

الوقت. 
ــــا يتعلـــق  وأحــرز الفريــق العــامل تقدمــا كبــيرا في م - ١١
بالقضايـا الفنيـة الخمـس وقلـــص عــدد هــذه القضايــا المعلقــة. 
وفيما يتعلق بالقضايا المتبقية، تمكن الفريق العامل مـن تقريـب 
وجهات النظر. وخلال المناقشـات، بـرزت اتجاهـات واضحـة 
في الآراء بشـأن بعـض مشـــاريع المــواد، ومــع ذلــك لم يتســن 
ـــة. وبنــاء علــى  التوصـل إلى اتفـاق بشـأن جميـع القضايـا المعلق
ذلـك، قـرر الفريـق العـامل الإشـارة في النـص المنقـح لمشـــروع 
المـــواد إلى الاختلافـــات في وجـــهات النظـــر المتبقيـــة بشــــأن 
مشـروع المـواد إمـا بوصفـها مقترحـات بديلـة أو كنـــص بــين 
معقوفين. ويعني وضع النـص بـين معقوفـين الاختـلاف بشـأن 

حذف النص أو الاحتفاظ به. 
وفي الجلســـــة العامـــــــة الرابعــــــة، المعقــــــودة في ١٣  - ١٢
شـباط/فـبراير، اعتمـدت اللجنـة المخصصـة تقريرهـــا المتضمــن 
النص المنقح لمشروع المواد بشأن حصانـات الـدول وممتلكاـا 

من الولاية القضائية، بالصيغة الواردة في مرفق هذا التقرير. 
وأكـدت اللجنـة المخصصـة علـى أهميـة القيـام بشــكل  - ١٣
يتسـم بحسـن التوقيـت بوضـع تفـاصيل صـــك مقبــول عمومــا 
يستند إلى مشاريع المـواد المتعلقـة بحصانـات الـدول وممتلكاـا 
مـن الولايـة القضائيـة الـتي اعتمدـــا لجنــة القــانون الــدولي في 
ــــق  دورــا الثالثــة والأربعــين(٣) ، وأيضــا إلى مناقشــات الفري
ـــائج  العـامل المفتـوح بـاب العضويـة التـابع للجنـة السادسـة ونت
هـذه المناقشـات(٥). ولهـذا السـبب، وفي ضـوء الاتجاهـات الــتي 
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برزت في المناقشات، حثت اللجنة الـدول علـى بـذل قصارهـا 
لحل القضايا المعلقة المتبقية من أجل التوصل إلى اتفـاق. ولهـذا 
الغـرض وحرصـا علـى اسـتمرار هـذه المـداولات قـررت أيضــا 
اللجنـة توصيـة اللجنـة السادسـة بإتاحـة الفرصـة المناســبة لحــل 
القضايا المعلقة في الدورة السابعة والخمســين للجمعيـة العامـة، 

بما في ذلك إمكانية عقد فريق عمل مفتوح باب العضوية. 
 

الحواشي 
 ،A/54/266 و ،Add.1 و A/53/274 و ،A/52/294 (١)

 .Add.2 و Add.1 و A/56/292 و ،A/55/298 و
 .A/C.6/55/L.12 و A/C.6/54/L.12 (٢)

حوليــة لجنــة القــانون الــدولي ١٩٩١، الــد الثــاني، الجـــزء  (٣)
 ( A .93.V.9 الثاني (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
((Part 2)، الوثيقة A/46/10، الفصل الثاني، الفقرة ٢٨. 

ـــــة  ـــــدورة الرابع ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميـــــة للجمعي الوث (٤)
A و  والخمســون، الملحــــق رقـــم ١٠ والتصويبـــان (54/10/

Corr.1 و 2)، المرفق. 

ـــــر أيضـــــا  انظــــر A/C.6/54/L.12 و A/C.6/55/L.12، وانظ (٥)
ـــــة  ـــــدورة الرابع ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميـــــة للجمعي الوث
والخمســــــــون، اللجنــــــــــة السادســــــــــة، الجلســــــــــة ٣٠ 
(A/C.6/54/SR.30)، والتصويــب، والمرجــع نفســه، الـــدورة 
ــــة السادســــة، الجلســــة ٣٠  الخامســــة والخمســــون، اللجن

(A/C.6/55/SR.30)، والتصويب. 



402-25405

A/57/22

المرفق 
ـــــن  ـــــا م ـــــدول وممتلكا ــــأن حصانــــــات ال ــــواد بش ــــاريع م مش

الولاية القضائية(١)   
 الباب الأول 

 مقدمة 
المادة ١ 

نطاق هذه المواد 
تسري هذه المواد على حصانة الدولة وممتلكاا من ولاية المحاكم في دولة أخرى. 

 
المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
في هذه المواد:  - ١

يقصد بـ �المحكمة� كل جهاز تـابع للدولـة يحـق لـه ممارسـة وظـائف قضائيـة  (أ)
أيا كانت تسميته؛ 

يقصد بــ �الدولة�:  (ب)
الدولة ومختلف أجهزا الحكومية؛  �١�

الوحـدات الـتي تتكـون منـها دولـة اتحاديـة أو التقســـيمات الفرعيــة السياســية  �٢�
للدولـة الـتي يحـق لهـا القيـام بأعمـال في إطـار ممارسـة السـلطة السـيادية للدولـة، والـتي تتصــرف 

بتلك الصفة؛ 
وكالات الدولة أو مؤسساا أو غيرها من الكيانات، بقدر ما يحق لهـا القيـام  �٣�

بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة؛ 
ممثلو الدولة الذين يتصرفون ذه الصفة؛  �٤�

يقصد بـ �المعاملة التجارية�:  (ج)
كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  �١�

 __________
يعدل الإسناد الترافقي لاحقا.  (١)
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كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلـك كـل  �٢�
التزام بضمان مثل هذا القرض أو هذه المعاملة أو بالتعويض عن أيهما؛ 

كـل عقـد آخـر أو معاملـة أخـرى مـن طبيعـة تجاريـة أو صناعيـة أو تجاريــة أو  �٣�
مهنية، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص 

 
البديل ألف للفقرة ٢ 

عند تحديد ما إذا كان عقـد أو معاملـة مـا �معاملـة تجاريـة� بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة  - ٢
(ج) مـن الفقـرة ١، ينبغـي الرجـوع، بصفـة أوليـة، إلى طبيعـة العقـد أو المعاملـة، ولكـن ينبغــي 
أيضا أن يراعى الغرض مـن العقـد أو المعاملـة إذا كـان لهـذا الغـرض صلـة بتحديـد الطـابع غـير 

التجاري للعقد أو للمعاملة في العرف السائر في الدولة الطرف في أيهما. 
 

البديل باء للفقرة ٢ 
تحذف الفقرة ٢(٢) 

لا تخـل أحكـام الفقرتـين ١ و ٢ المتعلقتـين بالمصطلحـــات المســتخدمة في هــذه المــواد  - ٣
باسـتخدام هـذه المصطلحـات أو بالمعـاني الـتي قـد تعطـــى لهــا في صكــوك دوليــة أخــرى أو في 

القانون الداخلي لأي دولة. 
 

المادة ٣ 
الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر ذه المواد 

لا تخـل هـذه المـواد بالامتيـازات والحصانـات الـتي تتمتـع ـا الدولـــة بموجــب القــانون  - ١
الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف: 

بعثاا الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاا الخاصة، أو بعثاـا لـدى  (أ)
المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 

الأشخاص المرتبطين ا.  و (ب)

 __________
اقتراح من الرئيس من أجل التوصل إلى حل وسط ممكن بشأن الفقرة ٢ من المادة ٢:  (٢)

�عند تحديد ما إذا كان عقــد أو معاملــة مــا �معاملــة تجاريــة� بمقتضــى الفقــرة الفرعيــة (ج) 
من المادة ١، ينبغي الرجوع، بصفة أولية إلى طبيعة العقــد أو المعاملــة؛ وغرضــه إذا كــان يتعلــق بتنفيــذ 
ـــة قـــد  مهمــة في مجــال الخدمــة العامــة، كمــا ينبغــي أيضــا مراعــاة إذا كــان الأطــراف في العقــد أو المعامل
ـــص علـــى ذلـــك، في حالـــة عـــدم وجـــود مثـــل هـــذا  اتفقــوا علــى ذلــك، أو إذا كــان قــانون المحكمــة ين

الاتفاق�. 
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لا تخل هذه المواد كذلك بالامتيازات والحصانـات الممنوحـة بمقتضـى القـانون الـدولي  - ٢
لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية. 

لا تسـري هـذه المـواد علـى الإجـراءات المتصلـة بالطـائرات أو الأجسـام الفضائيـة الــتي  - ٣
تملكها الدولة أو تشغلها. 

 
المادة ٤ 

عدم رجعية هذه المواد 
ـــة في هــذه المــواد والــتي تخضــع لهــا  مـع عـدم الإخـلال بسـريان أي مـن القواعـد المبين
حصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بمعزل عن هـذه المـواد، 
لا تسري هذه المواد على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاــا مـن الولايـة القضائيـة 
تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبـل بـدء نفـاذ هـذه المـواد في 

ما بين الدولتين المعنيتين. 
  

الباب الثاني   
 مبادئ عامة 

المادة ٥ 
حصانة الدول 

تتمتـع الدولـة، في مـا يتعلـق بنفسـها وبممتلكاـا، بالحصانـــة مــن ولايــة محــاكم دولــة 
أخرى، مع عدم الإخلال بأحكام هذه المواد. 

 
المادة ٦ 

طرائق إعمال حصانة الدول 
تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة ٥ بالامتنــاع عـن ممارسـة الولايـة  - ١
القضائية في دعوى مقامـة أمـام محاكمـها ضـد دولـة أخـرى وتضمـن، تحقيقـا لذلـك، أن تقـرر 

محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة ٥. 
يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمـام محكمـة دولـة مـا ضـد دولـة أخـرى إذا كـانت تلـك  - ٢

الدولة الأخرى: 
قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛  (أ)
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لم تسـم كطـرف في الدعـوى ولكـن الدعـوى ـدف في الواقـع إلى التأثـــير في  (ب)
ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها. 

 
المادة ٧ 

الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية 
لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة  - ١
دولة أخرى في ما يتعلـق بـأي مسـألة أو حالـة إذا كـانت قـد وافقـت صراحـة علـى أن تمـارس 

المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو الحالة: 
باتفاق دولي؛ أو  (أ)

في عقد مكتوب؛ أو  (ب)
بإعلان أمام المحكمة أو برسالة كتابية في دعوى محددة.  (ج)

لا تعتـبر موافقـة دولـة مـا علـى تطبيـق قـانون دولـة أخـرى موافقـة منـها علـــى ممارســة  - ٢
محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها القضائية. 

 
المادة ٨ 

الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة 
لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة  - ١

دولة أخرى إذا كانت: 
قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛ أو  (أ)

ـــوى أو اتخــذت أي خطــوة أخــرى في مــا يتصــل  قـد تدخلـت في تلـك الدع (ب)
بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقـائع الـتي 
ـــك الخطــوة، جــاز لهــا أن تطلــب  يمكـن الاسـتناد إليـها لطلـب الحصانـة إلا بعـد أن اتخـذت تل

الحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. 
لا يعتبر أن الدولة قد وافقت علـى ممارسـة محكمـة دولـة أخـرى لولايتـها القضائيـة إذا  - ٢

تدخلت في دعوى أو اتخذت أي خطوة أخرى لغرض واحد هو: 
الاحتجاج بالحصانة؛ أو  (أ)

إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضع نزاع في الدعوى.  (ب)
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لا يعتبر حضور ممثـل دولـة مـا كشـاهد أمـام محكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن الدولـة  - ٣
الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها القضائية. 

لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن  - ٤
الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها القضائية. 

 
المادة ٩ 

الطلبات المضادة 
لا يجـوز لدولـة تقيـم دعـوى أمـام محكمـة دولـة أخـرى أن تحتـج بالحصانـة مـــن ولايــة  - ١
المحكمة في ما يتعلق بأي طلـب مضـاد ناشـئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو الوقـائع الـتي نشـأ 

عنها الطلب الأصلي. 
لا يجـوز لدولـة تتدخـل لتقـديم طلـب في دعـوى أمـــام محكمــة دولــة أخــرى أن تحتــج  - ٢
بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو 

الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة. 
لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدهـا أمـام محكمـة دولـة أخـرى أن  - ٣

تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي. 
 

الباب الثالث   
 الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها 

المادة ١٠ 
المعاملات التجارية 

إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شـخص أجنـبي طبيعـي أو اعتبـاري، وكـانت  - ١
الخلافـات المتعلقـة بالمعاملـة التجاريـة تقـع، بمقتضـــى قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الواجبــة 
التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتـج بالحصانـة مـن تلـك الولايـة 

في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية. 
لا تسري الفقرة ١:  - ٢

في حالة معاملة تجارية بين الدولتين؛  (أ)
إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.  (ب)
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البديل ألف للفقرة ٣ 
لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع ـا دولـة مـا في دعـوى تتصـل بمعاملـة  - ٣
تجاريـة دخلـت فيـها مؤسسـة تابعـة للدولـة أو كيـان آخـر أنشـأته الدولـة تكـــون لــه شــخصية 

قانونية مستقلة وتكون له الأهلية: 
للتقاضي؛  (أ)

لاكتسـاب الأمـوال أو امتلاكـــها أو حيازــا والتصــرف فيــها، بمــا في ذلــك  و (ب)
الأموال التي رخصت له الدولة بتشغيلها أو بإدارا. 

 
البديل باء للفقرة ٣ 

تحذف الفقرة ٣. 
 

المادة ١١ 
عقود العمل 

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخــرى، تكـون  - ١
من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمـل مـبرم بـين الدولـة 
ـــا في إقليــم تلــك الدولــة  وفـرد مـن الأفـراد بشـأن عمـل تم أداؤه أو يتعـين أداؤه كليـا أو جزئي

الأخرى، وهذا ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك. 
لا تسري الفقرة ١ في الحالات التالية:  - ٢

إذا كـان المسـتخدم قـد وُظِّـف لتأديـــة مــهام معينــة تتصــل بممارســة الســلطة  (أ)
الحكومية؛ 

 
البديل ألف للفقرة ٢ (أ مكرر) 

(أ مكرر) إذا كان الموظف : 
عضوا في بعثة على النحـو المبـين في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام  �١�

١٩٦١؛ 
عضوا في مركز قنصلي على النحو المبـين في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصليـة  �٢�

لعام ١٩٦٣؛ 
موظفـا دبلوماسـيا في البعثـات الدائمـة لـدى المنظمـات الدوليـة، أو عضــوا في  �٣�

البعثات الخاصة، أو ممثلا لدولة في المؤتمرات الدولية أو؛ 
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أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛  �٤�
البديل باء للفقرة ٢ (أ مكرر) 

(أ مكرر) إذا كان الموظف: 
موظفا دبلوماسيا على النحو المبين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام  �١�

١٩٦١؛ 
ـــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام  موظفـا قنصليـا علـى النحـو المبـين في اتفاقي �٢�

١٩٦٣؛ 
موظفـا دبلوماسـيا في البعثـات الدائمـة لـدى المنظمــات الدوليــة أو عضــوا في  �٣�

البعثات الخاصة، أو ممثلا لدولة في المؤتمرات الدولية، أو؛ 
أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛  �٤�

إذا كان موضوع الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادتــه إلى  (ب)
وظيفته؛ 

تحذف؛  (ج)
إذا كـان المسـتخدم وقـت إقامـــة الدعــوى مواطنــا مــن مواطــني الدولــة الــتي  (د)

تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛ 
إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد وافقا كتابـة علـى غـير ذلـك، مـع  أو (هـ)
عدم الإخلال بأي اعتبـارات متعلقـة بالسياسـة العامـة تخـول محـاكم دولـة المحكمـة دون غيرهـا 

الولاية القضائية بسبب موضوع الدعوى. 
 

المادة ١٢ 
الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات 

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخــرى، تكـون 
من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقـدي عـن وفـاة 
شخص أو عن ضرر لحقه أو عـن الإضـرار بممتلكـات ماديـة أو عـن ضياعـها، نتيجـة لفعـل أو 
امتناع يدعى عـزوه إلى الدولـة، إذا كـان الفعـل أو الامتنـاع قـد وقـع كليـا أو جزئيـا في إقليـم 
تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حـدوث الفعـل أو 

الامتناع، وهذا ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك. 
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المادة ١٣ 
الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها 

ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلـك بـين الدولتـين المعنيتـين لا يجـوز لدولـة أن تحتـج 
بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميـع الوجـوه الأخـرى هـي 

المحكمة المختصة، في دعوى تتصل [بالفصل في]: 
حق أو مصلحــــــة للدولــــــة في ممتلكات غير منقولة واقعة في دولـة المحكمـة،  (أ)
أو حيازا أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عـن مصلحتـها في هـذه الممتلكـات أو حيازـا 

أو استعمالها؛ أو 
حـق أو مصلحـة للدولـة في ممتلكـات منقولـة أو غـير منقولـة ينشـأ عـن طريــق  (ب)

الإرث أو الهبة أو الشغور؛ أو 
ـــة في إدارة ممتلكــات مثــل ممتلكــات مؤتمــن عليــها أو  حـق أو مصلحـة للدول (ج)

أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها. 
 

المادة ١٤ 
الملكية الفكرية والصناعية 

ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك بين الدولتــين المعنيتـين، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج 
بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميـع الوجـوه الأخـرى هـي 

المحكمة المختصة، في دعوى تتصل: 
ـــراءة اخــتراع، أو تصميــم صنــاعي، أو اســم  [بـالفصل] في حـق للدولـة في ب (أ)
تجـاري أو عنـوان تجـاري، أو علامـة تجاريـة، أو حـق المؤلـف، أو أي شـكل آخـر مـن أشـــكال 
ـــة، ولــو كــان مؤقتــا، في دولــة  الملكيـة الفكريـة أو الصناعيـة يتمتـع بقـدر مـن الحمايـة القانوني

المحكمة؛ أو 
بتعد يدعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، علـى حـق مـن النـوع  (ب)

المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة. 
 

المادة ١٥ 
الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى 

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخــرى، تكـون  - ١
من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعـوى تتصـل باشـتراكها في شـركة أو في 
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هيئة جماعية أخرى، سـواء كـانت أو لم تكـن متمتعـة بالشـخصية القانونيـة، باعتبارهـا دعـوى 
تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة: 

فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛ و  (أ)
مكونة أو مؤسسة وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقـع مقرهـا أو مكـان عملـها  (ب)

الرئيسي في تلك الدولة. 
ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة في مثـل هـذه  - ٢
الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلـك أو إذا اشـترط أطـراف الـتراع ذلـك في اتفـاق 

كتابي أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما ذا المعنى. 
 

المادة ١٦ 
السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة 

لا يجـوز لدولـة تملـك سـفينة أو تشـغلها أن تحتـج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة أمــام  - ١
محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجود الأخرى هي المحكمة المختصـة، في دعـوى تتصـل 
بتشـغيل تلـك السـفينة إذا كـانت السـفينة، وقـت نشـوء ســـبب الدعــوى، مســتخدمة في غــير 

الأغراض الحكومية غير التجارية، وهذا ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك. 
لا تسري الفقرة ١ علـى السـفن الحربيـة والسـفن البحريـة المسـاعدة ولا علـى السـفن  - ٢
الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلـك الحـين، في الخدمـة الحكوميـة 

غير التجارية دون غيرها. 
تحذف.  - ٣

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخــرى، تكـون  - ٤
من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على مـتن سـفينة 
تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقـت نشـوء سـبب الدعـوى، مسـتخدمة في 

غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وهذا ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك. 
لا تسري الفقرة ٤ على أي حمولة منقولة على مـتن السـفن المشـار إليـها في الفقـرة ٢  - ٥
كمـا لا تسـري علـــى أي حمولــة تملكــها دولــة وتكــون مســتخدمة أو مزمعــا اســتخدامها في 

الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها. 
يجوز للدول أن تتمسك بجميـع أوجـه الدفـاع والتقـادم وتحديـد المسـؤولية الـتي تكـون  - ٦

متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها. 
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إذا ثارت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجـاري لسـفينة تملكـها  - ٧
أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فـإن شـهادة موقَّعـة مـن ممثـل دبلوماسـي أو مـن 
سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا علــــى طـابع تلـك السـفينة 

أو الحمولة(٣). 
 

المادة ١٧ 
الأثر المترتب على اتفاق تحكيم 

إذا أبرمـت دولـة اتفاقـا كتابيـا مـع شـخص أجنـبي طبيعـي أو اعتبـاري يقضـي بعـــرض 
[الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية] على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن 
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـود الأخـــرى هــي المحكمــة 

المختصة، في دعوى تتصل: 
بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛ أو  (أ)

بإجراءات التحكيم؛ أو  (ب)
بتثبيت أو باستبعاد قرار التحكيم،  (ج)
ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك. 

 
 الباب الرابع 

ــــدول مـــن الإجـــراءات الجبريـــة في مـــا يتعلـــق بدعـــوى مقامـــة  حصانــة ال
 أمام محكمة 
المادة س ص 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم 
لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة ســابقة لصــدور الحكــم، مثــل إجــــراءات الحجـــز، 
والاحتجاز التحفظي، ضد ممتلكـات دولـة مـا في مـا يتصـل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة 

أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 

 __________
لوحظ أنه كان ثمة فجوة تتعلق بتطبيــق مشــاريع المــواد علــى الطــائرات والأجســام الفضائيــة. وباعتبــار  (٣)
أن عــددا مــن الصكــوك الدوليــة يتصــل بمســألة الطــائرات وأن ثمــة نظامــا خاصــا يســري علــى الأجســام 
الفضائيــة، رؤي أن هــذه المســائل تتطلــب اهتمامــا كبــيرا ومشــاورات ملائمــة. وبالتــــالي، رأت اللجنـــة 

المخصصة ملائما إطلاع الجمعية العامة على هذه المسألة. 
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إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل علـى  (أ)
النحو المبين: 

باتفاق دولي؛  �١�
باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�

بإعلان أمام المحكمة أو برسالة مكتوبة بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛ أو  �٣�
إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هـو  (ب)

موضوع تلك الدعوى. 
 

المادة ١٨ 
حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم 

لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات جبريـة تاليـة لصـــدور الحكــم، كــالحجز والحجــز التحفظـــي 
والتنفيذي، ضد ممتلكات دولة مـا في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمـة دولـة أخـرى إلا في 

الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل علـى النحـو  (أ)

المبين: 
باتفاق دولي؛  �١�

باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛ أو  �٢�
بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطـي بعـد نشوء نزاع بين الطرفين؛ أو  �٣�

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هـو  (ب)
موضوع تلك الدعوى؛ أو 

إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها علـى وجـــه  (ج)
التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غـير التجاريـة، وأـا موجـودة في إقليـم دولـة 
المحكمــة [وأــا متصلــة بــالطلب موضــوع الدعــوى، أو بالوكالــة أو المؤســـسة الــتي أقيمـــت 

الدعوى ضدها]. 
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المادة ١٨ مكررا 
ـــتي تســتلزم بموجــب المــادتين س ص و ١٨ الموافقــة علــى الإجــراءات  في الحـالات ال
الجبرية، لا تعتبر الموافقـة علـى ممارسـة الولايـة القضائيـة بموجـب المـادة ٧ موافقـة ضمنيـة علـى 

اتخاذ الإجراءات الجبريـة. 
 

المادة ١٩ 
فئات محددة من الممتلكات 

لا تعتبر الفئات التالية، بصفـة خاصـة، مـن ممتلكـات دولـة مـا ممتلكـات مسـتخدمة أو  - ١
مزمعـا اسـتخدامها بـالتحديد مـن جـــانب الدولــة في غــير الأغــراض الحكوميــة غــير التجاريــة 

بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ من المادة ١٨: 
الممتلكـات، بمـا فيـها أي حسـاب مصـرفي، المسـتخدمة أو المزمـع اســـتخدامها  (أ)
في أداء مهـــام البعثـة الدبلوماسـية للدولـة أو مراكزهـا القنصليـة أو بعثاـــا الخاصــة، أو بعثاــا 

لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 
الممتلكــات ذات الطــابع العســــكري أو المســـتخدمة أو المزمـــع اســـتخدامها  (ب)

في أداء مهام عسكرية؛ 
ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛  (ج)

ــــة أو جــــزءا مـــن  الممتلكــات الــتي تكــون جــزءا مــن الــتراث الثقــافي للدول (د)
محفوظاتـها وغير المعروضـة أو غير المزمع عرضها للبيع؛ 

ــة أو  الممتلكـات الـتي تكـون جـزءا مـن معروضـات ذات أهميـة علميـة أو ثقافي (هـ)
تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع. 

لا تخــل الفقرة ١ بالمـادة س ص وبـالفقرتين الفرعيتـين (أ) و (ب) مـن الفقـرة ١ مـن  - ٢
المادة ١٨. 

 
 الباب الخامس 
 أحكام متنوعة 

المادة ٢٠ 
تبليغ صحيفة الدعوى 

يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخـرى تقـام بموجبـها دعـوى ضــد  - ١
دولة مـا: 
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ـــة دوليــة واجبــة التـــطبيق وملزمــة لدولـــة المحكمــة وللدولــة  وفقـا لأي اتفاقي (أ)
المعنية؛ أو 

(أ مكررا) وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولـة المعنيـة، 
إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعـده؛ أو 

في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:  (ب)
برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلـى وزارة خارجية الدولة المعنية؛ أو  �١�

بـأي وسـيلة أخـرى مقبولـة مـن الدولـة المعنيـة، إذا كـان قـانون دولـة المحكمــة  �٢�
لا يستبعدها. 

يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة (ب) ��١ مـن  - ٢
الفقرة ١ قد تـم بتسلُّــم وزارة الخارجية للوثائق. 

ترفق ذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لهــا إلى اللغـة الرسميـة، أو إلى إحـدى اللغـات  - ٣
الرسمية، للدولة المعنية. 

لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعـد  - ٤
ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين ١ و ٢. 

 
المادة ٢١ 

الحكم الغيابي 
لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة مـا إلا إذا وجدت المحكمة أنــه:  - ١

تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٣ من المادة ٢٠؛  (أ)
انقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التـاريخ الـذي تم فيـه أو يعتـبر  (ب)
أنــه قـد تــم فيـه، وفقـا للفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ٢٠، تبليـغ الورقـة القضائيـة أو أيــــة وثيقــة 

أخرى تقام بموجبها دعوى؛ 
لا تمنعها هذه المواد من ممارسة ولايتها القضائية.  و (ج)

ترسل صورة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عنـد  - ٢
الاقتضـاء بترجمـة لــه إلى اللغـة الرسميـة أو إلى إحـدى اللغـات الرسميـــة للدولــة المعنيــة، بــإحدى 

الوسائل المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢٠ ووفقا لأحكام تلك الفقرة. 
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لا يجوز أن تقـل المهلــة المحـددة لتقـديم طعــن في حكـم غيـابي عـن أربعــة أشـهر ويبـدأ  - ٣
سرياا من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة المعنية أو يعتبر أا قد تسلمت فيه صورة الحكم. 

 
المادة ٢٢ 

الامتيازات والحصانات أثناء سيـر إجراءات الدعوى 
كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر من محكمة دولـة أخـرى يطالبـها  - ١
بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عن أي معلومـات 
أخـرى لأغـراض إحـدى الدعـاوى، أو كـل رفـض مـن جـــانب تلــك الدولــة للامتثــال للأمــر 
المذكور لا يستتـبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هـذا السـلوك في مـا يتعلـق بموضـوع 
الدعوى. وبوجـه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة علـى الدولـة بسـبب هـذا التخلـف أو 

الرفض. 
لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانت التسـمية، ضمانـا  - ٢
لدفـع النفقـات أو المصـاريف القضائيـة في أي دعـوى تكـون فيـها طرفـا مدعــــــى عليــــه أمــام 

محكمة دولة أخــرى. 
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